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  الجزاءات الإداریة 
  التي تفرض على المتعاقد مع الإدارة

  
  مدیریة تربیة دیالى                                                                  ذكرى عباس علي          . م.م
  
  

  المقـدمــة
 مادیåة لا تنåتج تكåون أعمåالاً قد وسائل متعددة ، فمنھا ما ممارساتھا وظیفتھا إلى  فيدارة الإتلجأ   

قانونیååة تھååدف مååن ورائھååا  إعمååالاً  وأمååن ورائھååا أثååار قانونیååة كالأعمååال المتعلقååة بتبلååیط الطååرق العامååة ، 
أحååداث أثååار قانونیååة ، وھååي قååد تصååدر مååن جانååب واحååد كååالقرارات الإداریååة أو عååن طریååق العقååود التååي 

فåأن بموجب ھذه العقود ، و القانون المدنيحكام تخضع لأ مدنیة اً ، والتي قد تكون عقودتبرمھا مع الأفراد 
فیھåا تتمتع الإدارة  أداریة ، اً ، وأما أن تكون عقودفي مواجھة المتعاقدین معھا  امتیازبأي الإدارة لا تتمتع 

تھåدف  الامتیåازاتإلåى جانåب فåرض الجåزاءات ، وھåذه  إنھائåھتعدیل العقد ، أو  بسلطات واسعة في نطاق
 الامتیåازاتولعل سلطة فåرض الجåزاءات تعåد مåن أھåم ھåذه  واطراد بانتظامق العام إلى ضمان سیر المرف

سواء أمتنع عåن  التزاماتھحیث تملك الإدارة سلطة توقیع الجزاءات على المتعاقد معھا إذا قصر في تنفیذه 
 ون موافقåة علåى غیåر الوجåھ المطلåوب أو أحåل غیåره محلåھ فåي التنفیåذ د الالتزامالتنفیذ أو تأخر فیھ أو نفذ 

  . الإدارة
وتتنوع ھذه الجزاءات ، فمنھا ما ھو ذات طبیعة مالیة وأخرى ذات طبیعة ضاغطة ، وجزاءات   

فاسååخة إلååى جانååب الجååزاءات ذات الطبیعååة الجزائیååة وتخضååع سååلطة الإدارة فååي فååرض الجååزاءات علååى 
ریåة ، إذ أن ضåرورة الحåرص المتعاقد معھا لنظام قåانوني خåاص ھåو نظåام القåانون العåام فåي العقåود الإدا

لإجبåاره علåى تنفیåذ العقåد یسåتلزم التشåدد فåي التعامåل مåع المتعاقåد  واطåراد بانتظامعلى سیر المرفق العام 
  . بدقة 

ولھذا سوف نقسم بحثنا إلى عدة مباحث ، فالمبحث الأول عن الجزاءات المالیåة ، والåذي قسåمناه   
ååواع تلååن أنååوع مååب نååل مطلååي كååب فååدة مطالååى عååة ، إلååات التأخیریååي الغرامååة ، وھååزاءات المالیååك الج

  . ومصادرة التأمینات ، والتعویضات 
وھååي أمååا المبحååث الثååاني فقååد سååلطنا الضååوء فیååھ علååى النååوع الثååاني مååن الجååزاءات  الإداریååة ،   

ووضحنا فیھ وسائل الضغط ، وھåي وضåع المشåروع تحåت الحراسåة ) الضاغطة ( الجزاءات غیر المالیة 
وأخیراً الشراء علåى حسåاب المتعاقåد ، سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة ،  الامتیاز في عقد

  . في عقد التورید 
فیھ النوع الثالث من الجزاءات وھي الجزاءات  الفاسخة ، فسåخ العقåد  فتناولناأما المبحث الثالث   

  .في المطلب الثاني  والإسقاطفي المطلب الأول ، 
   عن النوع الأخیر من الجزاءات وھي الجزاءات الجنائیة ث الرابع فھو أما المبح   

بمطالبååھ الååثلاث بååأن الإداریååة  الجååزاءاتالقååانوني لتلååك التكییååف  أمååا المبحååث الخååامس فھååو عååن
الجååزاءات تعååویض الإدارة ، وأنھååا عقوبååة للمتعاقååد وكونھååا أجååراء یقصååد منååھ حمååل المتعاقååد علååى تنفیååذ 

  . التزاماتھ
   ھینا بخاتمة للبحث تتضمن أھم ما توصلنا إلیھ من استنتاجات واقتراحاتوانت
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   الجزاءات المالیة  : الأولالمبحث 

المقصود بالجزاءات المالیة ، وھي المبåالغ التåي یحåق لåلإدارة إن تستحصåلھا مåن المتعاقåد الåذي 
 قåد منھåا الغرامåات التأخیریåھاسåتمرار العوھي الجزاءات التåي تفåرض وقåت ،  )١(یخل بالتزاماتھ التعاقدیة

یعåد مåن  لا الأخیåرالمالي  بان الجزاء یرىلبعض كان ا وان الإضرارعن والتعویض  التأمیناتومصادرة 
  . )٢(القانون الخاصالقواعد العامة في  لإحكامیخرج عن كونھ تطبیقا  لا لأنھ الإداریةالجزاءات 

 بصåرفمåن العقåاب علåى المتعاقåد  ععن الضåرر كجåزاء مåالي وأنمåا نåو وقد لا یكون التعویض
وسåوف قد مع الإدارة عملھ على أتåم وجåھ ، النظر عن صدور الخطأ منھ ، أو قد تعد ضمانھ لأنجاز المتعا

  :                          الآتیةنتناول بالتفصیل تلك الجزاءات المالیة في المطالب 
  

              یریةالتأخالغرامات :  المطلب الأول
علåى المتعاقåد الåذي  الإدارة، والتي توقعھا  الجزاءات المالیة شیوعاً  أكثرغرامة التأخیر من تعد 

مواعیåد خاصåة لتنفیåذ العقåد  الإدارةتحدیåد  إلåىفرضھا یرجع  أساسوان  . الإداريیتراخى في تنفیذ العقد 
تعاقåد معھåا لحملåھ علåى فرضåھا علåى الم إلåىولذا تلجأ  وبناء على ذلك تقدر حاجة المرفق لھذه المواعید ،

أن الغرامåة ( تåھ محكمåة تمییåز العåراق حیåث تåذھب إلåى كدأ وھåذا مåا )٣(تنفیذ التزاماتھ في الموعد المحåدد
   . )٤()بالتزاماتھ في المدد المتفق علیھا  ھ ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارةھي جزاء قصد ب التأخیریھ

.  )و التھدید المåالي أ تسمى الغرامة التھدیدیة(  لغرامة التأخیریةافأن القانون الخاص أطار في و
كافیة اشد قåوة مåن  تھدیدیھدارة تملك سلطات الفرنسي یؤسس قضاءه على اعتبار أن الإ وان مجلس الدولة

   . )·(المتعاقد تقصیرتمارسھا في حالة  أننظام التھدید المالي وتستطیع 
أي  ، الإداريھåي منصåوص علیھåا فåي العقåد ف ، ث الطبیعة القانونیåة للغرامåة التأخیریåھومن حی

المتعاقåد لمåا  لåى تنفیåذھåي كجåزاء عقåدي وتعåویض اتفåاقي فåي أن واحåد تھåدف إف ذات طبیعة عقدیåة ، أنھا
  .) ٥(التزم بھ في العقد

دارة ھåي جھåة الإ فمنھåا أن داریåة جملåة خصåائص ،في العقåود الإ ھوعلى ذلك فللغرامة التأخیری
ھåا اتفاقیåة وتلقائیåة وتفåرض بåدون نوأ ال فåي جمیåع الجåزاءات التåي تملكھåاھåو الحåالتي تقوم بفرضھا كمåا 

  .عذار والضرر فیھا مفترض أ

                                                 
  . ٣٠،ص ١٩٥٨،القاھرة ، ٢ج  ،سلیمان الطماوي ، الأسس العامة للعقود الإداریة  .د  ١
 ١٩٩٧، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان ،  ١خالد خلیل الظاھر ، القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، ط. د  ٢

 . ٢٦٢ص
عة جام_ محمود خلیل خضیر ، الغرامات التأخیریھ في العقود الإداریة ، رسالة ماجستیر مقدمة إلى مجلس كلیة القانون   ٣

 . ٤٨، ص ١٩٩١بغداد ، 
من محكمة التمییز العراقیة ، منشور في مجلة قضاء محكمة التمییز  ،  ١٩٦٨لسنة  ١٩٦٨/ج /  ٤٥٥انظر القرار رقم   ٤

  . ٣٤٦ص -  ٣٤٢المجلد الخامس ، ص
بھذه  الحكمالإدارة في مصر في غنى عن مشقة اللجوء إلى القاضي بطلب ( ویذھب الدكتور عبد المجید فیاض إلى إن  ·

الغرامة ضد المتعاقد معھا وذلك بالنظر إلى إن لائحة المناقصات والمزایدات حافلة بالإجراءات الجزائیة التي تستطیع الإدارة 
   . ١٩٨القانون الإداري مكتبة الفلاح ، الكویت ، بدون سنة طبع ، ص) بھا إن تضمن بنحو سھل وسریع تنفیذ العقد عینا 

  . ٦٢، ص ٢٠٠٢ع ھاشم ، الجزاءات المالیة في العقود الإداریة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، حسان عبد السمی.د  ٥
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أما إذا لم یåنص علیھåا فåلا یجåوز لåلإدارة أن تسåعى  اتفاقیة لأنھا تحدد مقدما في العقد ، وھي تعد
ååدإلååى المتعاقååا علååى تطبیقھ . ååھا أوبمååوز تخفیضååذلك یجååرر لååن الضååویض عååا تعååع نھååب مååث تتناسååا بحی

 .  )١(الضرر
دون حاجåة إلåى  سåوف یåتم ایقاعھåا الغرامåة فåأنالتåأخیر  بمجåرد حصåوللأنھ  نھا تلقائیة ،أكما و
ذا الإدارة بالأعذار إولكن تلزم  المتعاقد، بأعذار الإلزامدارة بسلطة فرضھا دون تتمتع الإ أذتنبیھ أو إنذار 

 . )٢()الخاص یقید العام  (سلم بھا وفق القاعدة المفي العقد  ورد نص خاص ما
رامåة بمواجھåة المخåالف فمåن رأینåا أن یصåار إلåى ضåرورة إن دارة تنوي اتخاذ الغفإذا كانت الإ

  .المخالف علما بذلك  دارةتحیط الإ
  : لاستحقاق الغرامة فھما شرطان ما الشروط الواجب توفرھا أ

ریھ وھذا یرجع إلى طبیعة في فرض الغرامة التأخیدارة الحق یعطي الإ یتضمن العقد الإداري نصاً ن أ. ١
یمكåن  لا (لمجلåس الدولåة المصåري بقولåھ وضåح القسåم الاستشåاري قåد أو مة التأخیریھ بكونھا اتفاقیةالغرا

 علیھåا باعتبارھåا جåزء مكمåل لåھ ، لåم یتضåمن العقåد أحكامھåا أو الإحالåة تطبیق الجزاءات على المتعاقد ما
  . )٣() إلى اللائحة ینص علیھا العقد استناداً  جوز لھا توقیع غرامة لم ی دارة لاوبذلك فأن الإ

  .خر المتعاقد عن تنفیذ العقد تأ. ٢
 لا تطبیåقھåو إ مåا ه الذي سار علیھ قضاؤنا العراقåي أن أسåاس فåرض الغرامåة التأخیریåھوالاتجا

خیر اتفاقیåة فیجåوز لمåن ة التåأسåتخدام ھåذه السåلطة لان غرامåبادارة ملزمåة لامتیاز التنفیåذ المباشåر وان الإ
  .بھ  ألتزم ن تتنازل عنھا لان الھدف منھا ھو حث المتعاقد على تنفیذ ماھ أشرعت لصالح

     وھنا یثار سؤال عن أمكانیة الإدارة من إعفاء المتعاقد من الغرامة التأخیریھ ؟
ة كåان تكåون قåوقåد لåى المتعایرجåع إ لاجنبåي بین ، فان كان التåأخیر بسåبب أیجب التفریق بین سب

طلåب رسåمیا مھلåة جدیåدة فوافقåت الإدارة دون ذا كåان المتعاقåد قåد قاھرة أو فعل الغیåر أو فعåل الإدارة أو إ
      . )٤(ابة تعدیل للعقدبداء أي تحفظ حیث یعد ذلك بمثأ

ء ، عåدم جåواز الإعفåا یتجھ نحوھ فان القضاء العراقي عن المتعاقد نفس ناجماً خیر أما إذا كان التأ
  .  یجوز التنازل عنھا دارة من حقوق الدولة التي لامن الغرامة لأنھا تصبح بمجرد صدورھا من الإ

 ن الضرر یفوق علåى مبلåغطیع المطالبة بتعدیل المبلغ على أساس أنھا تتقید بمبلغھا فلا تستكما أ
  . في التنفیذ خیرالتأمن جراء لم یصیبھا ضرر  الغرامة ، كما أن المتعاقد لا یستطیع أثبات أن الإدارة

  
  

  مینات مصادرة التأ :المطلب الثاني 
جھåة الإدارة تتåوخى بھåا أثåار الأخطåاء التåي یرتكبھåا لåدى مبåالغ مالیåة تåودع : یقصد بالتأمینåات 

  . )١(ویضمن لھا ملائمتھ لمواجھة المسؤولیات الناتجة عن تقصیره المتعاقد أثناء تنفیذ العقد الإداري
                                                 

،  ٢٠٠١محمد علي الطائي ، طبیعة الشرط الجزائي في العقدین المدني والإداري ، بحث منشور في مجلة القضاء ، العدد.د  ١
                ١٩٨٤  ٣٩ص

  . في الدولة العراقیة  ١٩٨٨تنفیذ ومتابعة المشاریع وأعمال خطط التنمیة القومیة من تعلیمات ) ٨(ینظر المادة   ٢
         www.mohamoon .comمازن لیلو راضي ، الوجیز في القانون الإداري بحث منشور على الموقع الألكتروني . د ٣ 

في تنفیذ المقاولات العام ، الطبعة الأولى ، مطبعة العربي الحدیثة ، بغداد ،  ة الإدارةریاض عبد عیسى ، مظاھر سلط. د  ٤
  .  وما بعدھا  ٢٠٣، ص ١٩٧٦
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الاتفåاق علیåھ مåع  داریåة یåتمعåن شåرط جزائåي مåن شåروط العقåود الإ عبارة میناتالتأومصادرة 
فåي  عقود القåانون الخåاصشرط الجزائي في لا انھ یختلف عن الالمتعاقد جزاء أخلالھ بالتزاماتھ التعاقدیة إ

ن تلتزم تحقåق ء بذلك ودون أرادتھا المنفردة دون الحاجة لصدور حكم من القضاأن الإدارة تملك فرضھ بإ
  .داریة لمعنى یكتسب ھذا الشرط طبیعتھ الإوبھذا ا ضرر ما ،

قåدم بالعطåاء لضåمان جدیåة المتقåدم ، یåدفع عنåد الت) مؤقåت  (والتامین على نوعین تامین ابتدائي 
ولåیس ھنåاك  .لضمان قیام المتعاقد بتنفیذ التزاماتھ طبقا لشروط العقد وتامین نھائي یدفع بعد قبول العطاء 

یتجåاوز التعåویض الåذي یحåق  مینات واستحقاق التعåویض بمåا لاجمع بین جزاء مصادرة التأنع من الیم ما
ع داري ضåمن شåروطھ علåى منåالأقصåى ، شåرط أن لا یåنص العقåد الإاقتضاؤه لكنھ لا یمثل الحåد دارة للإ

  . )٢(دارة التامین المودع لدیھاذلك وان یجاوز الضرر الحاصل للإ
  م تختلف عنھ ؟ أ تفاقیاً أ عد تعویضاً نونیة لمصادرة التامین وھل تالقا الطبیعة تساؤل حول یثارو
خåååلال المتعاقåååد جزائåååي متفåååق علیåååھ فååي العقåååد مقابåååل أن مصååادرة التåååامین عبåååارة عåååن شååرط أ

وذلååك لان  تفååاقي المنصååوص علیååھ فååي القååانون المååدني ،لååف عååن التعååویض الإبالتزاماتååھ التعاقدیååة وتخت
ثبåات الضåرر ھا المنفåردة دون الحاجåة إلåى صåدور حكåم مåن القضåاء ودون أالإدارة تستطیع فرضھ بإرادت

بåذاتھا وھåذا وكåل منھمåا فكåرة قائمåة داریåة ھا وبذلك تتشابھ مع الغرامات التأخیریھ فåي نطåاق العقåود الإمن
  . )٣(دارة في جواز الجمع بینھماالسبب دفع القضاء الإداري إلى أعطاء الحق للإ

فåي  دارة تجåاه المتعاقåد المقصåرالجåزاءات المالیåة التåي تملكھåا الإاحåد  عدوان مصادرة التامین ت
احد الجåزاءات التåي تملكھåا الإدارة دون  اصفھكده الفقھ الفرنسي بوأ وھذا ماعد تعویضا ، تنفیذ العقد ولا ت

   ٠) ٤(لى القضاءاللجوء إ
العملیåة بخصåوص قانونیåة جåرى العمåل بھåا فåي الحیåاة  مبåادئوضح لنا عåدة وخلاصة ما تقدم ی

                           التأمینات
وسåوف نسåلط ض فåي حالåة فسåخ العقåد الإداري ، یینåات والتعåومجواز الجمع بåین مصåادرة التأ .١

  . سباب ذلك عند بحثنا في التعویض باعتباره احد الجزاءات المالیةعلى أالضوء 
فیåذ علåى حسåاب المتعاقåد وتحمیلåھ العقåد ومصåادرة التåامین وبåین التن الجمåع بåین إلغåاءیجوز  لا .٢

وفåي اعتباره كان لåم یكåن ، العقد وائر والتعویضات لان الجمع بین الأمرین یعني انحلال بالخس
دارة علååى تعååویض لأثåاره ، وھååو یååؤدي إلåى حصååول الإ منتجååاً  اً ئمååسååھ اعتبååار العقåد قاالوقåت نف

 . )٥(مزدوج
دوات مååن قیمååة اسååتخدام أ اً لیååة تمثååل جååزءماحیååان بمثابååة رسåوم اعتبåار التأمینååات فååي بعååض الأ .٣

شåغال زام المرافåق العامåة وعقåود الأیمكن ملاحظتåھ فåي عقåود التå ما وھذا الآلةالمرفق واندثار 
اللازمة لتنفیذ المقاولة حیث  الأدواتبعض  الإدارةمن  یستأجرو عندما یستعیر المقاول أالعامة 

 . )٦(الآلاتالمودعة لدیھا كتعویض عن اندثار  التأمیناتیكون باستطاعتھ الاحتفاظ بمقدار من 
   

                                                                                                                                  
  .   ٣١٢، ص ٣٤المجموعة السنة العاشرة رقم  ٢/١/١٩٦٥حكم المحكمة الإداریة في   ١
  .  ٥مازن لیلو راضي ، مرجع سابق ، ص. د   ٢
  .   ١٢٦، ص ١٩٩٨داریة ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، محمود خلف الجبوري ، العقود الإ. د  ٣
  .  ١٢٧، ص محمود خلف الجبوري ، المرجع اعلاه .د  ٤
  .  ٤٥٠، ص ١٩٦٥ – ١٩٦٤السید محمد المدني ، القانون الإداري اللیبي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، . د  ٥
  .  ١٧١، ص ، المرجع نفسھ محمود خلف الجبوري. د  ٦
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  التعویضات                                             : المطلب الثالث 
اخååل  ذاالمتعاقååد معھååا إن تطالååب بھååا عبååارة عååن مبååالغ یحååق لååلإدارة أ :المقصååود بååالتعویض 

لي أخååر كالغرامååات لååى جååزاء مååاعقååد أو شååروطھ علååى الååنص عبالتزاماتååھ التعاقدیååة فååي حالååة سååكوت ال
   . )١(خلاللمواجھة ھذا الإ

و بåالتزام یفرضåھ القåانون ویسåبب وقد استقر الفقåھ والقضåاء علåى أن كåل أخåلال بåالتزام عقåدي أ
ویض باعتبåاره جåزاء مåالي تفرضåھ وقد اختلåف الفقھåاء فåي التعåللغیر یلزم من ارتكبھ بالتعویض ،  ضرر

نھ تطبیق للقواعد العامåة فåي یعده بعض الفقھاء من الجزاءات الإداریة لأ لا رادتھا المنفردة حیثبإ دارةالإ
  .قانون الخاص كما یرونھال

نرى صواب ھذا الاتجاه إذ أن التعویض في مجال العقود الإداریåة ، یتمیåز  ومن وجھة نظرنا لا
قیمتåååھ وھåååذه  رادتھåååا المنفåååردة وھåååي التåååي تحåååدد مقåååداره وكیفیåååة تحصåååیلفåååي أن الإدارة تملåååك فرضåååھ بإ

 ن التعویض عن الضåرر قåد لابصفتھ جزاء إداري ، حیث أالامتیازات تبرز الطبیعة الخاصة لھذا الجزاء 
تعåد  و قåدصåدور خطåا منåھ ، أ عاقد بغض النظر عنیكون جزاء مالي فقط وانما نوعا من العقاب على المت

  . )٢(تم وجھمع الإدارة عملھ على أضمانة لانجاز المتعاقد 
رة فååي كثیååر مååن الحååالات بååان تلجååا إلååى تحصååیل التعویضååات داالتشååریع الفرنسååي لååلإویسååمح 

وللمتعاقåد أن یطعåن بåالتعویض أمåام القضåاء ویجåوز  .رادتھåا المنفåردة بمقتضى أوامåر بالåدفع تصåدرھا بإ
ذا ي یبنåى علیåھ كمåا یجåوز لåھ تخفیضåھ إسåاس الåذمتى تبین لھ صåحة الأعفاءه منھ لقاضي العقد أن یقرر إ

          .كان مبالغا فیھ 
بإعطاء الإدارة الحåق بåاللجوء  مجلس الدولة الفرنسي لم یكتفِ  ما عن كیفیة تقدیر التعویض فانأ

طة تحصååیل قیمååة دارة سååلن ذلååك بإعطååاء الإلååى ابعååد مååبååل انååھ ذھååب إ إلååى القضååاء لتقååدیر التعååویض
  .  رادتھا المنفردةوامر دفع تصدرھا بإالتعویضات بمقتضى أ

دارة ضåرار التåي تصåیب الإتلجا إلى القضاء للحكم بالتعویض عن الأدارة في العراق فان الإأما 
میناتååھ دون مراجعååة عååویض وخصååمھ مååن مسååتحقات المتعاقååد أو تأدارة فååي تقååدیر التیسååمح لååلإ حیååث لا

مååن القååانون  ) ١٥٦ (لحكååم المåادة  عååذار المååدین اسåتناداً تسååتطیع الإدارة المطالبåة بååھ إلا بعåد أ القضåاء ولا
  . )٣()لم ینص القانون على غیر ذلك  عذار المدین مالا یستحق التعویض إلا بعد أ (المدني حیث تنص 

كمåة التمییåز فåي قåرار لھåا كدتåھ محدیریة في تقدیر التعویض وھåذا مåا أویتمتع القاضي بسلطة تق
ضååرار تقååدیر الأ ( لååىوضååوع فååي تقååدیر التعååویض حیååث تååذھب إالسååلطة التقدیریååة لمحكمååة الم علååى مبååدأ

  .) ٤()تستقل بھا محكمة الموضوع بموجب سلطتھا التقدیریة مسالة وقائع 
ت انåھ تخفیض مقدار التعویض المحكåوم بåھ إذا مåا رأعطت المحكمة لنفسھا الحق في التدخل لوأ

 مåا ذا كåان یزیåد عåنبåھ إمقåدار التعåویض المحكåوم بتخفåیض  التمییز تقوم محكمة (مغالیا فیھ حیث ذھبت 
  . )٥()ضرار أصاب المشتكي من أ

                                                 
1  Andre de laubadere : contrats administratifs , paris ,       , tii , p  

 .  ٣٠، ص ١٩٥٨، القاھرة ،  ٢حسین درویش ، النظریة العامة للعقود الإداریة ، ج. د  ٢
مجلة العدالة ، العدد  حسن عزیز عبد الرحمن ، حق الإدارة في توقیع الجزاءات المالیة على المتعاقد ، بحث منشور في  ٣

  .  ٧٠٤ – ٧٠٣، ص ١٩٧٨،  ٤الرابع ،   س
  .  ١٣١، ص ١٩٧١،  ١، س ١، النشرة القضائیة ، ع ١٩٧١/  ٥/  ١٨في  ٩٦٩/ أستئنافیة /  ٣٨١قرار محكمة التمییز   ٤
   . ١٠٤، ص ١٩٧٣،  ٤، س ٤، النشرة القضائیة ، ع ١٩٧٣/  ١٢/  ٢٣في  ١٩٧٣/ تمییزیھ /  ٧٢٠قرار محكمة التمییز  ٥
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عمåال السååلطة التقدیریåة فååي ھåذا المجååال یعåد نوعååا مåن الرقابååة ونحåن نؤیååد اتجåاه المحكمååة لان أ
لا عåد قåرارا منھåا وإ یاً عناصر التعویض ، ولیس لھا تفعیل أ اللاحقة التي یمارسھا القضاء من حیث توافر

  .  قابلا للنقض 
ن لھ یبرز التساؤل عن أمكانیåة الإدارة بسåلطتھا أواستعراضنا  ومن دراستنا لموضوع التعویض

  خرى ؟تجمع بین التعویضات والجزاءات الأ
تåامین لان لكååل روح یكååون بجåواز الجمååع بåین التعویضåات ومصååادرة الـåـجابåة عåن ھååذا التسåاؤل المطوالأ

 الجمååع ھمååا ممååا یجعååللكåل من سååاس القååانونيالأضååافة لاخååتلاف تلفåین إة مخـååـوغای منھمåا طبیعتååھ ووجھååة
العامة التåي تلåزم مåن أرتكåب الخطåأ بتعåویض  لھ من القاعدة بینھما ممكن فالتعویض یستمد السند القانوني

فسåخ ن الجمع بین الفسخ والتعویض علåى أسåاس أالناتجة عنھ وفي الوقت نفسھ نرى جواز  ضراركافة الأ
صåابة إ عمåابåالتعویض  ن یرجåعفي حالة فسخ العقåد أقانونیة عامة مؤداھا أن للدائن لى قاعدة العقد یستند إ

  . )١(من ضرر على المدین
  

  )                           الضاغطة (الجزاءات غیر المالیة  :المبحث الثاني 
ماتååھ أعبååاء مالیååة نتیجååة أخلالååھ بالتزالååى تحمیååل المتعاقååد یھååدف إ ھååذا النååوع مååن الجååزاءات لا

 تنھي العقد التي لا وتعتبر من الجزاءات المؤقتة غط علیھ لإجباره على التنفیذالتعاقدیة أنما یھدف إلى الض
ان سååیر المرافååق العامååة لضååمخیååر وأنمååا توكååل تنفیååذه إلååى غیååر المتعاقååد الأصååلي وعلååى مسååؤولیة ھååذا الأ

  -:وسائل الضغط ثلاث صور  وتتخذ بانتظام واطراد
  

   . الامتیاز وضع المشروع تحت الحراسة في عقد . المطلب الأول
دارة المرفåق موضåوع ویåتم بåان تضåع جھåة الإ جراء بعقåد التåزام المرافåق العامåة ،یتعلق ھذا الأ

 حتåى ولåو لåم یكåن ھنåاك خطåأ و الجزئåي للمرفåق ،، وذلåك یبåین حالåة التوقåف الكلåي أ العقد تحت الحراسة
لåى ة دون التجåاء سåابق إمåن جانåب الإدار جåراء وقتåي یصåدرأ )الحراسåة (  لى الملتزم وھåي أيمنسوب إ
تفرضھ كجزاء علåى  نھا لالأ )على ذلك في العقد ذا نص إلى إ (نذار للملتزم یشترط توجیھ إ ولا القضاء ،

وللملتåزم الحåق فåي الطعåن تفرضھ لضمان سیر المرفق العام وقیامھ بسåد الحاجåات العامåة  الملتزم بقدر ما
عمåل  قåد فرضåت لåدواعي المصåلحة العامåة وفåي اسåتمرار ن الحراسåةللتحقیåق مåن أ دارة ، طالباً بقرار الإ

و لåم یكåن لåھ بعدم المشروعیة أ ذا كان مشوباً والإدارة معرضة لإلغاء قرارھا إخرى المرفق ولیس لدواع أ
  .  )٢(لھ مقتضىیة توافر الخطأ مع التعویض إذا كان یبرره من ناح ما

الضååرورة لتحقیååق المصååلحة  تقتضååیھ جååراءاسååة لأنååھ أدارة لوضååع الحروبååدورنا نؤیååد اتجååاه الإ
ن تتقدم المصåلحة العامåة التåي ضمان للمتعاقد ولكن ذلك لا یمنع أاعترف بھ كنذار قد العامة ، وإذا كان الإ

  .یمثلھا المنتفعون بالمرفق العام على المصلحة العامة 
جابåة تسåاؤل یمكåن الإالإداریåة ، ذلåك الھي النتائج التي تترتب على وضع المرفق تحت الحراسة  ولكن ما

  :عنھ 

                                                 
  .   ٧٠٤، ص مرجع سابقحسن عزیز عبد الرحمن ،   ١
  .  ٩مازن لیلو راضي ، مرجع سابق ، ص. د  ٢
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من حق الإدارة إدارتھ بواسطة عمالھåا أو أي حåارس مåن مåوظفي الدولåة أو مåن غیåرھم ویمكåن   . أ
عمال التåي قصåر بھåا القیام بالأدارة والحارس ن عمال الملتزم نفسھ حیث تقوم الإن یكون من بیأ

  .الملتزم 
مåوال العامåة فåلا ذه الإیرادات من الأھ یرادات المرفق حیث تعتبرلجھة الإدارة الاستیلاء على إ   . ب

 .یجوز حجزھا بناء على طلب دائني الملتزم 
 . )١(دارة حق تحصیل الرسم الذي كان الملتزم یتقاضاه من الجمھورلجھة الإ   . ت
و یسåتعید بإسåقاط الالتåزام أ وھي في حالة عدم الاعتراف بصحتھا أجراء مؤقت ینتوالحراسة كأ   . ث

 .الملتزم استغلال المرفق 
                                                

  . شغال العامة سحب العمل من المقاول في عقد الأ.  المطلب الثاني
تنفیååذ إعمالåھ وقیامھåا بتنفیåذ ھååذه  دارة محååل المقåاول المقصåر فåيیقصåد بھåذا الجåزاء أن تحåل الإ    

نåھ مåرتبط بالنظåام لجåزاء فåي العقåد لأللåنص علåى ھåذا ا على مسؤولیة المقاول وحسابھ ولا حاجåةعمال الأ
  . )٢(كثیر من الفقھاء ذلك العام حیث یرى
   . یتطلب قیام الإدارة بھذا الأجراء وجود تقصیر أو أخلال جسیم من المتعاقد ما وغالباً 

جåراء فåي حالåة یجوز للإدارة أن تستخدم ھåذا الأ لبا على الحالات التيلشروط العامة غاوتنص ا
لعåام العراقیåة لمقاولات أعمال الھندسة المدنیة من الشروط العامة ) ٦٥(نصت علیھ المادة  وھذا ماتحققھا 
     .وھي على سبیل المثال لا الحصر  ١٩٨٨
فلاس المقåاول والتåي تتمثåل بåإ)  المقåاول (سباب المتعلقة بالمركز المالي للمتعاقåد وتشمل الأ :ولى الفئة الأ

حååوال یكååون المركååز المååالي للمقååاول وفååي ھååذه الأ فلاسååھ ثانیååاً ھار إشååذا تقååدم المقååاول بطلååب لإأولا ، وإ
  .ضعیف على تنفیذ العقد فیتم سحب العمل 

  :ما الفئة الثانیة فتلك تتعلق بشخص المقاول منھا أ
  . عن التصدیق على صیغة العقد ذا امتنع ذا تخلى المقاول عن المقاولة أو إإ .١
بعåد  یومåاً  ) ٣٠( وقف العمåل مåدةباشرة بالأعمال أو أمشروع عن الم ذا عجز المقاول بدون عذرإ .٢

بلåزوم المباشåرة وسåحب العمåل مåن المقåاول والحلåول محلåھ  تحریریåاً  شåعاراً تسلیمھ من المھندس أ
فåي العقåد أو خåرج علåى روحåھ علåى  ذا خåالف المقåاول نصåا صåریحاً یكåون إلا إ في تنفیذ العقåد لا

، اء جåرفåلا یكåون لåلإدارة الحåق فåي اتخåاذ ھåذا الألعقåد ذا لم یتخلåف عåن تنفیåذ شåروط االأقل أما إ
ن لا یكååون والحكååم نفسååھ ینطبååق إذا كååان عååدم التنفیååذ راجååع لسååبب أجنبååي ویشååترط فååي السååبب إ

 .للمقاول ید فیھ 
 

  .والسحب لا یرتبط بفترة زمنیة حیث یمكن للإدارة أن تستمر فیھ حتى أتمام الأعمال واستلامھا نھائیا 
نتھي بفسخ العقد والسحب في ھذه الحالة أمåا مجåرداً أو مصåحوباً بإعåادة طåرح المقاولåة ولكن السحب ی

في مناقصة جدیدة على حساب وتحت مسؤولیة المقاول المستبعد وفي كلتا الحالتین یؤدي إلåى نھایåة العقåد 
  . )٣(ولیس السحب فقط

                                                 
    ، وأنظر أیضاً  ٤٨٣ي  ، مرجع سابق ، صسلیمان الطماو. د: ینظر    ١
  . ١٠٠، ص ١٩٧٧، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  ٢محمود حلمي ، العقد الإداري ، ط. د

  .  ٢١٤، ص ١٩٥٧، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  ١المجید فیاض ، نظریة الجزاءات في العقد الإداري ، طعبد . د  ٢
  .  ٢٣٧ص - ٢١٥عبد المجید الفیاض ، مرجع سابق ، ص. د  ٣
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    .  الشراء على حساب المتعاقد في عقد التورید.  طلب الثالثمال

نفیåذ التزامåھ بالتوریåد ، تقåوم ذا تخلف المتعاقد عåن تبعقد التورید فإیرتبط ھذا الجزاء في الغالب 
  . دارة بالتنفیذ على حسابھ ومسؤولیتھ الإ

تنفیذ التزاماتھ مع توقیåع غرامåة خطاره بوجوب وقد جرى العمل أن تمنح الإدارة للمتعاقد مھلة أولیة بأ
واتخåاذ الإدارة ھåذا  .نåذار اشترط في العقد على إعفاء الإدارة من توجیھ الإ إذا اقتضى الأمر ذلك ، إلا إذا

جبåار ھåو أ مåن الأجåراءدارة بالمتعاقد لان الغایåة یة الرابطة العقدیة التي تربط الإلى نھاالأجراء لا یؤدي إ
   .المتعاقد المقصر على تنفیذ التزاماتھ 

یبرر للإدارة استخدام ھåذا الجåزاء من الجسامة بحیث  خلال المتعاقدومن المسلم بھ انھ یجب أن یكون أ
   .دارة بفرضھ في مشروعیة قرار الإن عند الطعن ة تقدیریة واسعة بھذا الشأویتمتع القضاء بسلط، 

ھمåال فåي في عقود التورید التأخیر في التسلیم والامتناع أو العجåز عåن تنفیåذ التوریåد أو الإمثلتھ ومن أ
ومååا یبååرر اسååتعمال . یفرضååھا علیååھ العقåد علååى وجååھ یعååرض المرفååق العåام للخطååر تنفیåذ الالتزامååات التååي

ام والنتیجåة جåراء لåیس مåن النظåام العåذھب إلیھ جانب من الفقھ بåالقول أن ھåذا الأ دارة لھذا الحق ھو ماالإ
دارة بمقتضåى نåص عقåدي صåریح حیåث یمكåن لåلإطåراف العقåد اسåتبعاده والتي تترتب على ذلك إمكانیåة أ

بفسåخ العقåد وأبåرام عقåد جدیåد مåع متعاقåد أخåر ویåتم ذلåك بقåرار إداري في الضرر الåذي یلحåق المرفåق تلا
  . )١(دارةصادر من الإ

  
  الجزاءات الفاسخة : المبحث الثالث 

جل المحدد في عقد الامتیاز بینھا وبین المتعاقد معھا قبل الأنھاء العلاقة التعاقدیة للإدارة سلطة إ
بالنسåبة واصطلح على ھذه السåلطة بالفسåخ الكامل في عقود الأشغال العامة وعقد التورید ، قیام بالتنفیذ وال

دارة مåن فåرض عنåدما یتعلåق العقåد بإنھåاء عقåد الالتåزام ، وغایåة الإ)  سقاطوالإ (داریة المختلفة للعقود الإ
جååدوى مåن تقååویم  لا ن تیقنåت انåھاءات الفاسåخة تكمååن فåي رغبتھååا فåي إنھåاء الرابطååة العقدیåة ، بعååد أالجåز

    .  )٢(لى الطریق الصحیحتعاقد وإعادتھ إالم
  :لى مطلبین نقسمھ إلھذا سوف 

  
  فسخ العقد : ول المطلب الأ

وفåي  ،ا منھایة الرابطة التعاقدیة بینھ على المتعاقد حیث یضعدارة توقیعھ الفسخ جزاء یجوز للإ
التزاماتåھ التعاقدیåة أو تعاقåد خطåا جسåیم فåي تنفیåذ فåي حالåة ارتكåاب المدارة ھذا الجåزاء الغالب تستخدم الإ
و بنåاء لالتزام یåتم بنåاء علåى حكåم قضåائي أسقاط ابالتزاماتھ ، وإ المرفق أو أخلالھ  دارةنتیجة عجزه عن إ
  .على نص اتفاقي 

 داري بالفسخ لعدم التنفیåذ ھåو تطبیåق لمåا قررتåھ المåادة وقد ذھب جانب من الفقھ إلى أن الحق الإ
فåراد الحåق ن یكåون للإومضمونھ انھ في حالة العقود الملزمة للجانبیمن القانون المدني الفرنسي )  ١٨٤ (

  . )٣(علیھ من الالتزامات ماینفذ احد المتعاقدین   بفسخ العقد عندما لا
                                                 

، وأنظر كذلك مازن لیلو راضي ، مرجع سابق ،  ٢٤٥ص – ٢٤٢عبد المجید الفیاض ، مرجع سابق ، ص. د: أنظر   ١
  .  ٧ص

  .  ٣٨صمرجع سابق ، محمود خلیل خضیر ،   ٢
  .  ٧مازن لیلو راضي ، مرجع سابق ، ص. د  ٣
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دارة یمكن التسلیم بھذا الرأي لمخالفتھ المستقر من أحكåام القضåاء الإداري الåذي یعåد حåق الإ ولا
ن أن تفåرض ھåذا الجåزاء دون أدارة تسåتطیع ن الإأما ، ك ا بذاتھ مستقلا عن العقد والشروطقائمفي الفسخ 

وھåذا علåى خåلاف ، علåى سåلطتھا فåي التنفیåذ المباشåر  لى القضاء للحصول على حكم الفسخ اعتمåاداً إتلجا 
  علاه أالمستقر في القانون الخاص وما تقضي بھ المادة 

ذا إلا ، إعåذار المتعاقåد أب ن یكون قرار الفسåخ مسåبوقاً أفي القضاء  العامة المستقرة المبادئومن 
عåذار لا فائåدة منåھ واخåذ القåانون ن الأإو ثبت مåن ظåروف الحåال أدارة منھ عفاء الإإاشترط في العقد على 

وان تنبھåھ علåى خطئåھ قبåل  المخطåئعذار المتعاقد معھåا قبåل توقیåع الجåزاء علåى أدارة بلزام الإإالعراقي ب
                ٤٠العراقååååي رقååååم  ن القååååانون المååååدنيمåååå)  ١ف/ ٨٦٩(    لååååى نååååص المååååادة إقیååååع الجååååزاء اسååååتنادا تو

  .) ١( ١٩٥١لسنة 
  

  سقاط الإ: المطلب الثاني 
سåقاط طریقåة الإ، طلقھ مجلس الدولة الفرنسي على فسåخ عقåد الالتåزام أوھو مصطلح : سقاط الإ

لا جåزاء توقعåھ السåلطة مانحåة إومåا ھåو  ،اء مåدة انتھائåھ الطبیعیåة داري قبل انقضنھاء العقد الإإمن طرق 
من المتعذر الاطمئنان بحیث یصبح ، دارتھ للمرفق إخطاء جسیمة اقترفھا في أالالتزام على الملتزم نتیجة 

یååة تعویضååات نتیجååة أولا یسååتحق الملتååزم ، ره علååى نحååو سååلیم یدارة المرفååق وتسååیإعلååى اسååتمراره فååي 
  .سقاط التزامھ لإ

 دارة لاعåن قاضåي العقåد فåالإ سåقاط صåادراً ن یكåون الإأوینفرد عقد الامتیاز في فرنسåا بوجåوب 
و الخاصåة أو تتضåمنھ الشåروط العامåة ألم ینص العقد على ھذا الحق  ما اً الحق ابتداءا تستطیع ممارسة ھذ

سåقاط دارة بالإالرقابåة علåى قåرار الإ الملحقة بالعقد وفي ھذه الحالة یتمتع مجلس الدولة بسåلطة واسåعة فåي
   .) ٢(لغاءلى التعویض والإإلتتجاوز المشروعیة والملائمة 

لåى إالحاجåة سåقاط الالتåزام دون إدارة بسåلطة ذ تتمتåع الإإخذ مجلس الدولة في مصåر بھåذا أولا ی
   . ) ٣(تملكھ من سلطة التنفیذ المباشر بناء على ما، و شرط في دفاتر الشروط أنص في العقد 

سåقاط إدارة مåن سåلطة فåي قرره القضاء للإ وماولكن مع تقدیرنا لما سار علیھ الاتجاه في مصر 
سåقاط إضåاء سåلطة عطåاء القألåى إبذھابåھ لåى القضåاء لكننåا نسåایر القضåاء الفرنسåي إالالتåزام دون اللجåوء 

نمååا إاط الالتååزام وسååقإالالتååزام لååیس فقååط بسååبب التكååالیف الباھظååة واضååطراب المرفååق الååذي یترتååب علååى 
ھåذا الاتجåاه و .على القرار لا لاحقة علیھ دارة رقابة سابقة على سلطة الإلى جعل الرقابة القضائیة إیرجع 

سåقاط الالتåزام فåي حالåة إالالتåزام فیتطلåب قیåام الثåاني بåالنطق بåالحكم بلعقد  فبالنسبةمعمول بھ في العراق 
 )٤(رادتھåا المنفåردةإن تفرضھ بأدارة علیھ العقد فان للإذا نص إما ، أعدم النص على ھذا الجزاء في العقد 

.  
  الجزاءات الجنائیة   :الرابع  المبحث

كانåت جسåامة المخالفåة  ة جنائیåة علåى المتعاقåد معھåا مھمåادارة فåرض عقوبåیجåوز لåلإ صل لاالأ
یحكمھååا فååي ئیååة ن الجååزاءات الجناأذ لååم یوجååد نååص قååانوني یمååنح لھååا مثåل ھååذه السååلطة حیååث المرتكبåة ، إ

وبذلك فان كل اتفåاق علåى خلافåھ )  لا بناء على نصإلا جریمة ولا عقوبة  (صل مبدأ المشروعیة وھو الأ
                                                 

  .  ٥٠٤علي محمد بدیر وآخرون ، ص. د  ١
  .  ٢٥٥ص – ٢٥٤عبد المجید الفیاض ، مرجع سابق ، ص. د  ٢
  .  ٨، ص ١٩٥٥ – ١٩٥٤،  ١، ط ١توفیق شحاثھ ، مبادئ القانون الإداري ، ج. د  ٣
  .  ٢٦٧الظاھر ، مرجع سابق ، صخالد خلیل   ٤
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لåى إسåاس فالعقوبåة التåي توقåع علåى المتعاقåد لåیس مردھåا وعلåى ھåذا الأ، لمخالفتھ النظåام العåام  یعد باطلاً 
واھåååم مجåååال لھåååذا مåååا بوصåååفھا سåååلطة عامåååة ، إنو، دارة كجھåååة متعاقåååدة لåååى سåååلطة الإإو أداري العقåååد الإ

  .  ) ١(الاستعمال ھو سلطة البولیس
ååتخدمت الإإفååولیس ذا اسååة بååعت لائحååلطة ووضååذه السååمنةدارة ھååرض  متضååة بفååزاءات جنائیååج

اسåتعمال السåلطة ومåن ثåم جåاز  إسåاءةعلåى  دارة یعتبåر منطویåاً فåان تصåرف الإ، ضمان المتعاقد لالتزامھ 
  .  للمتعاقد الطعن فیھ
جبåååار المتعاقåååد معھåååا علåååى تنفیåååذ داري لإدارة اسåååتخدام سåååلطات الضåååبط الإیجåååوز لåååلإ حیåååث لا

  .) ٢(لا وھو حمایة النظام العامإلا لغرض محدد إتستخدم  التزاماتھ والسبب یرجع لان ھذه السلطات لا
 تåزامسلطتھا في الضبط الإداري أن تحåول مخالفåة المتعاقåد لأل ىمن حق الإدارة بمقتضلكن ھل 

إلى مخالفة جنائیة بأن تدرج ھذا الألتزام العقدي في لائحة الضبط الإداري وبذلك تكون مخالفة ھذه عقدي 
  ؟ المتعاقد معاقباً علیھا جنائیاً  اللائحة من جانب

لا بد لنا من أن نوضح حالات العقاب الجنåائي وبعåدھا نوضåح مåدى على ھذا السؤال  لكي نجیب
  . قبل الإدارة من الإداري جواز ممارسة سلطة الضبط 

القåوانین واللåوائح التåي تصåل بتنفیåذ  یجب على المتعاقد مع الإدارة أحتåرام: العقاب الجنائي حالات :  أولاً 
  . ) ٣(بصفتھ كمتعاقد وإنما بصفتھ المواطن الملزم بإحترام القوانین واللوائحالعقد لیس 

دارة وذلåك فåي حالåة مخالفتåھ نåائي مåن قبåل الإثناء تنفیذ العقد للعقåاب الجأحیث یتعرض المتعاقد 
دارة ن المشåرع قåد یخåول الإأو أو الخåاص أالعåام داري الالتزامات المفروضåة بمقتضåى لåوائح الضåبط الإ

خååلال الالتååزام مååع وضååع عقوبååات معینååة للإبمقتضååى نååص صååریح حååق تنظååیم مرفååق عååام یååدار بطریååق 
وان قانون ینص على اعتباره خطأ معین ، و لان اللإدارة أررة بمقتضى التنظیم الذي تضعھ ابالقواعد المق

ååي رقååات العراقååانون العقوبååنة )  ١١( م قååرق إ ١٩٦٩لسååم یتطååدل لååد المعååرض المتعاقååألة تعååى مسååع لååم
یعاقب بالحبس مåدة  ((والتي تنص )  ٣٢٧ (جراءات المتبعة فیھ في المادة الإدارة إلى نزاھة المتعاقد والإ

ن حåدى ھåاتین العقåوبتین كåل مåبإ وأدینåار  ثلاثمائةعلى تزید  نوات وبالغرامة التي لاتزید على ثلاث س لا
مåن القåانون )  ٣٣٦ (وذھبåت المåادة  ))و عمل وكان یتحتم علåیھم كتمانåھ ارتبط مع الحكومة بعقد مقاولة أ

  :          لى نفسھ إ
اخل بطریقåة  و مكلف بخدمة عامةأیعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل موظف (( . ١

المناقصåات المتعلقåة بالحكومåة أو  وأخرى غیåر مشåروعة بحریåة وسåلامة المزایåدات الغش أو أیة وسیلة أ
   ھا الدوائر الرسمیة وشبھ الرسمیةو التي تجریحكومة بمالھا بنصیب أو الشركات التي تسھم الالمؤسسات أ

و مåن غیåر المåوظفین أالمتقدمåة المنصåوص علیåھ فåي الفقåرة  ویعاقب بالعقوبة ذاتھåا مåن ارتكåب الفعåل .٢
  . )٤()) .........المكلفین بخدمة عامة

  .داء التزاماتھ بط لإجبار المتعاقد على أمدى جواز ممارسة سلطة الض:  ثانیاً 

                                                 
  : ینظر   ١

  .  ٤٤محمود خلیل خضیر ، مرجع سابق ، ص -
  .  ٥٠٦سلیمان الطماوي ، مرجع سابق ، ص. د -

،  ١٩٩٦ماھر صالح علاوي الجیوري ، مبادئ القانون الإداري ، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، الموصل ، . د  ٢
  . ٢٤٠ص

  .  ٨٠سابق ، ص محمود حلمي ، مرجع. د  ٣
  .   المعدل  ١٩٦٩لسنة  ١١١من قانون العقوبات العراقي المرقم )  ٣٣٦( و )  ٣٢٧( أنظر المواد   ٤
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دارة أن علåى الإالتåي یتعåرض فیھåا المتعاقåد للعقوبåات الجنائیåة ن جمیåع الحåالات ویمكن القåول أ
ن كمåا أذا كåان القåانون یسåمح بåذلك تلåك العقوبåات فåلا توقعھåا بنفسåھا إلا إالطریق المقرر لتوقیåع  لىتلجأ إ

   . )١(ستمدة من العقدمدارة الالإ الجزاء الجنائي مستقل عن سلطة
المشåرع بممارسåتھا ویتضåح خولھåا  بمعنى أنھا سلطة شخصیة لا تمارس إلا من قبل الجھة التي

حالåة عåدم وجåود مåا فåي أ .نما تمارس ممن منحھا المشرع لھم ویلھا وإیجوز تخ ذه السلطة لامن ذلك أن ھ
لا جریمåة ولا عقوبåة ( ذه الحالåة ھذه السلطة فان القاعدة المطبقåة فåي ھåدارة ممارسة النص الذي یجیز للإ

  ٠ )٢() لا بنصإ
نھåا الإداري فأعنåدما تأخåذ وسåیلة قاعåدة الضåبط دارة یؤید البعض ھذا الاتجاه باعتبار أن الإولم 

قåد اجل تقåدیم جåزاء أضåافي ، وبåذلك تفعدة تتخذ فقط من ن ھذه القالمتعاقد على تنفیذ التزاماتھ أي أترغم ا
سåلطة  المرفåقدارة فåي ھåذا الغåرض تكåون قåد اسåتعملت لإ دارةصفتھا الأساسیة في العمومیة ، كما أن الإ

 . )٣(ر وھو الانحراف بعینھخلیست متخصصة لذلك وإنما أعطیت لھا من اجل تحقیق ھدف أ
دارة یتعååرض للجååزاء تقååدم أن المتعاقååد مååع الإ یتضååح لنååا ومååن خååلال عرضååنا وتأسیسååا علååى مååا

  : الجنائي في حالتین 
  .ن ینص القانون على اعتبار جریمة جنائیة أ :ولى الأ

و الخåاص والمطبقåة المفروضة بمقتضى لوائح الضبط الإداري العام أ في حالة مخالفة الالتزامات :الثانیة 
  .علیھ شأنھ شأن غیره من المواطنین 

  
  القانوني للجزاءات الإداریة  التكییف:  المبحث الخامس

یف القانوني للجزاءات ، تحدیåد الصåفة التåي تتخåذھا أو الوصåف الåذي تنطبåع أن المقصود بالتكی  
تعاقدیåة وقåد أختلåف الفقھåاء فåي فیھ ، حیث تفرض علåى المتعاقåد معھåا فåي حالåة إخلالåھ بتنفیåذ التزاماتåھ ال

رض علåى المتعاقåد مåن الإدارة كأحåد الأمتیåازات ءات فåالبعض ذھåب إلåى أنھåا عقوبåة تفåتكییف تلك الجزا
للعقåد الإداري ، أمåا الåبعض الأخåر فقåد عåدھا تعویضåاً جزافیåاً لجبåر الضåرر الحاصåل الممنوحة لھåا طبقåاً 

ماً أن ھذا الضرر مفترض وذلك لمساسåھ بåالمرفق العåام الåذي للإدارة جراء إخلال المتعاقد في التنفیذ ، عل
،  منåھ حمåل المتعاقåد علåى تنفیåذ التزاماتåھ أنھåا إجåراء یقصåدیتصل بھ العقد بینما ذھب البعض الأخر إلåى 
  -:وھذا ما سنوضحھ في المطالب الثلاثة الأتیة 

   
  

   -:الجزاءات الإداریة تعویض للإدارة : المطلب الأول 
نتیجååة  الفقھååاء أن الجååزاءات الإداریååة ھååي عبååارة عååن تعååویض جزافååي لååلإدارةمååن  یååرى جانååب  

، وإذا كانت القاعدة العامة ھي وجوب  جراء أخلال المتعاقد في تنفیذ أالتزاماتھللأضرار التي تتحملھا من 

                                                 
  .  ٥٠٩سلیمان الطماوي ، مرجع سابق ، ص. د  ١
والذي أعطى الوزراء ومن ھم بدرجتھم (  ٤/١٢/١٩٨٤في  ١٣٣٣قرار مجلس قیادة الثورة المنحل المرقم : ینظر   ٢

افظین سلطة حجز المقاولین لمدة لا تزید على أسبوعین عند ثبوت تقصیرھم في تنفیذ تلك المشاریع والأعمال المحالة والمح
مشار إلیھ في كتاب مبادئ القانون الإداري ، للدكتور ماھر صالح الجبوري ، مرجع سابق ، ) بعھدتھم بدون عذر مشروع 

  .  ٢٤٠ص – ٢٣٩ص
   .  ٣٢٢ع سابق ، صعبد المجید الفیاض ، مرج. د ٣
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مفترضåاً یكون الضåرر أثبات الضرر في سبیل أقتضاء التعویضات في مقامھا، إلا أنھ في العقود الإداریة 
  . لأتصالھا بالمرفق العام 

أن كåل مشåروع عåام إذا لåم ( أحكامھåا حیåث جåاء فیåھ وقد أكدت محكمة تمییز العراق فåي أحåدى   
مåن الفوائåد المتوخåاة مåن ینجز خلال المدة المتفق علیھا فأن الخزینة یلحقھا ضرر وھو حرمان المواطنین 

  . )١()ھذا المشروع 
فرضåھ القåانون لتزام كان أخåلالاً بåالتزام عقåدي أو بåاأن كل خطأ سواء : واستناداً للقاعدة العامة   

الإداریåة ھåي جبåر للأضåرار وسبب ضرراً للغیåر یلåزم مåن أرتكبåھ بåالتعویض ، فåإذا سåلمنا أن الجåزاءات 
التي لحقت الإدارة من جراء تعاقدھا مع الأفراد یتوضح لنا أن تلك لیست تعویض ذا طابع مالي فقط وانما 

والتåي وضåحناھا فیمåا سåبق مåن . تخذ صوراً متعددة للأنواع المختلفة التي تتخذھا الجزاءات الإداریåة قد ی
  .بحثنا ھذا 

  
   -:الجزاءات الإداریة عقوبة للمتعاقد : المطلب الثاني 

جزاءات علیھ مåن قبåل الإدارة  د في تنفیذ التزاماتھ یقتضي توقیعل المتعاقسبق لنا القول أن أخلا  
  . ردع المتعاقد وحملھ على تنفیذ التزاماتھ التعاقدیة من أجل 

ة ردع ، یقåع عåن سåلوك أثåم خاصåیفالجزاء الإداري یتماثل مع الجزاء الجنائي في أن كلیھمåا لåھ   
   )٢(مخالفة لأمر إداري أو یتمثل في فعل أو أمتناع عن فعل یمثل خرقاً لنص قانوني یستوي

جååزاء الإداري وتلååك المعنونååة بååالجزاء الجنååائي العبååرة ومååع ذلååك فååأن المصååلحة التååي یحمیھååا ال  
فååي نظååر المشååرع ، فالمصååلحة فååي الحååالتین واحååدة ، وأن الأخååتلاف  لتفرقååة بینھمååا فååي مååدى جوھریتھååابا

  . ) ٣(ونطاق خطورة الأعتداء لأخلال فیھا ، أي مدى جوھریتھایكمن في طبیعتھا ، ودرجة ا
ان سåیر المرافåق العامåة وأنتظامھåا وھåذا مåا یجعåل ھåذه فالجزاء في العقد الإداري یستھدف ضåم

الجååزاءات وسååائل تعمååل علååى تنفیååذ مضååمون العقååد وھååو مååا یكفååل لååلإدارة أن تسååتعمل أمتیازاتھååا بالتنفیååذ 
المباشر بما یمكنھا من توقیع الجزاء بوسیلة القرار الفردي ، أي دون حاجة اللجåوء إلåى القضåاء ، وإذا مåا 

لجزاءات الإداریة عقوبة للمتعاقد یعني ذلك خضوع الجåزاء الإداري للمبåادئ ذاتھåا التåي سلمنا بالقول أن ا
تخضع لھا الجزاءات الردعیة سواء ما لåزم منھåا لضåمان شåرعیتھا الموضåوعیة أو مåا كåان مقصåده كفالåة 
مشåååروعیتھا الأجرائیåååة ، مثåååل مبåååدأ الشåååرعیة ، ومبåååدأ شخصåååیة الجåååزاء ، ومبåååدأ التناسåååب بåååین الجåååرم 

  . )٤(الجزاءو
  
  

  تنفیذ التزاماتھ أجراء یقصد منھ حمل المتعاقد على الجزاءات الإداریة : المطلب الثالث 
أن الجåزاءات الإداریåة المفروضåة مåن قبåل الإدارة أجåراء یحمåل بåین طیاتåھ بعض الفقھåاء یرى   

ان سååیر ا الأختصååاص یرجååع إلååى ضååرورات ضååمفعååھ إلååى تنفیååذ التزاماتååھ وأسååاس ھååذحمååل المتعاقååد ود

                                                 
، ١٩٧٧،  ٣والمنشور في مجلة قضاء محكمة التمییز، العدد ٦/٦/١٩٧٣ر حكم محكمة التمییز في العراق الصادر في ظأن  ١

  . ٧٤ص
  .  ٢٢٩، ص ١٩٩٦مصطفى ، النظریة العامة لقانون العقوبات الإداري ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، أسكندریة ،  أمین. د  ٢
غنام ، القانون الإداري الجنائي والصعوبات التي تحول دون تطوره ، بحث منشور في مجلة الحقوق الكویتیة  حمدغنام م.د  ٣

   ٢٩٧، ص ١٩٩٢، ١٨، العدد الثاني ، س
   ٤٥١سلیمان الطماوي ، مرجع سابق ، ص. د  ٤
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للعلاقة الوثیقة التي تربط العقåود الإداریåة بåالمرافق العامåة لأن الإدارة المرفق العام بأنتظام وأطراد وذلك 
ة لإجبار المتعاقد وحملھ علåى یجزاءات الإدارالأیقاع أن تتمتع بسلطة  ھي المسؤولة عن إدارتھا فمن حقھا

  .  )١(تنفیذ التزاماتھ على أفضل وجھ
بتنفیååذ  ریååة المفروضååة علååى المتعاقååد المخååلمååا تقååدم نååرى أن الجååزاءات الإداوبنååاء علååى كååل   
  . دارة یھا باعتبارھا عقوبة وتعویضاً للإشارة إلالصور التي سبقت الإتتخذ التزاماتھ 

ذلك لأن نظام الجزاءات في العقود الإداریåة لا . وحمل المتعاقد على تنفیذ التزاماتھ في أن واحد 
التوازن بین التزامات الطåرفین فقåط كمåا لا یتسåم بطåابع العقوبåات كجåزاء رادع وانمåا  فقط اعادةتھدف تس

الھدف الأساسي منھ ھو الوصول إلى تنفیذ الالتزام الضروري لسیر المرفق العåام مåن خåلال تنفیåذ العقåود 
  . )٢(الإداریة المتصلة بھ بدقة

  
  الخاتـمة
زات الإدارة في نطاق العقود الإداریة یعد أمåراً أن موضوع الجزاءات الإداریة كامتیاز من امتیا  

حیث أن موضåوع البحåث یعåالج ھåذا الجانåب المھåم فھåو یتنåاول سåلطة الإدارة فåي فåرض الجåزاءات مھماً 
  . على المتعاقد معھا عند أخلالھ بتنفیذ بنود العقد المبرم مع الإدارة 

ثååة فنجååد أن تطååورات وظیفååة الدولååة یååف القååانوني لتلååك الجååزاءات الإداریååة بصååورھا الثلاوالتكی  
وأزدیاد تåدخلھا فåي شåتى المجåالات الأقتصåادیة والثقافیåة والعمرانیåة لåذلك لåم تعåد قواعåد القåانون الخåاص 
تسعف الإدارة في إداء وظیفتھا على الوجåھ الأكمåل ، لåذلك نشåأت فåي فرنسåا مبåادئ ونظریåات فåي مجåال 

 نظیåر لھåا فåي القåانون الخåاص دارة أمتیåازات وسåلطات لاالقانون الإداري من نتائج ذلåك أن أصåبحت لåلإ
خطååورة المھمååة المناطååة بååالإدارة فååي تسååییر المرافååق العامååة مååن اجååل تحقیååق المصååلحة مååن العلååة فååي وتك

  .العامة 
  .وبعد أن أنتھینا من بحثنا ھذا توصلنا لعدة استنتاجات ومقترحات   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الاستنتاجات: أولاً 
ظååاھرة فرضåتھا متطلبååات  تطریقåاً مألوفååاً لتنفیåذ القååانون ، وأصåبح اریåة غååدتالجåزاءات الإد .١

التوازن في الحیاة الیومیة وأن عدم المساواة بین طرفي العقåد الإداري ، یعتبåر أمåراً ملمåاً بåھ ، 

                                                 
  .  ٦١عبد المجید فیاض ، مرجع سابق ، ص. د  ١
   ١١٣، صمحمود خلف الجبوري ، مرجع سابق . د  ٢
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إذ أن الإدارة فååي مواجھååة المتعاقååد معھååا لا تكååون مجååرد طååرف وأنمååا تمثååل مصååالح الجمھååور 
، لååذلك تعååد التزامååات المتعاقååد مååع الإدارة أكثååر صååراحة منھååا فååي عقååود  )المصååلحة العامååة(

القانون الخاص ، ومن ھنا كان تمییز الإدارة في مجال العقود الإداریة بنظام خاص لجزاءاتھåا 
  . ، یعطیھا الوسائل الفعالة التي تضمن بھا تنفیذ العقد إذا عجز المتعاقد عن ذلك رغماً  عنھ 

خویååل الإدارة توقیعååاً ضååد المتعاقååد ھååو لإجبååاره علååى التنفیååذ لضååمان سååیر تكمååن الحكمååة مååن ت .٢
الإدارة فååي فååرض تلååك المرفååق العååام بأنتظååام وإطååراد والååذي یعتبååر الأسååاس القååانوني لسååلطة 

 . الجزاءات 
، وھو یختلف عåن الإسقاط جزاء أختص بھ مجلس الدولة الفرنسي في عقد التزام المرفق العام  .٣

ض بقرار صادر من جھة الإدارة المتعاقدة في حین أن الأسقاط یتطلåب صåدور الفسخ الذي یفر
 . حكم قضائي بذلك إلا إذا أحتفظت الإدارة بحق أنھاء العقد بالعقد ذاتھ 

ى القضåاء وھåو حåق مقåرر طتھا فåي توقیåع الجåزاء بåاللجوء إلåللإدارة الحق في التنازل عن سåل .٤
تھا إلا فیمåا یخåص الجåزاءات السåریعة والضåاغطة تلجأ إلیھ الإدارة حتى تتجنب تقåرر مسåؤولی

 . ووضع المرفق تحت الحراسة والشراء على مسؤولیة المورد المقصر 
مåن النظåام العåام  تلیسå الأنھå امنھیمكن الأتفاق على الأعفاء  أن قاعدة الإعذار لیست مطلقة إذ .٥

 . فضلاً عن أنھ لا یوجد شكل محدد لصیغة الأعذار 
  

   -:ات المقترح: ثانیاً 
یجååب علååى الإدارة حååال توقیååع الجååزاء علååى المتعاقååد أن تكååون ھååذه الجååزاءات متدرجååة تبååدأ  .١

لوقت وتنتھي بالأقسى إلا إذا كان أخلال المتعاقد أخلالاً جسیماً یتطلب ردعاً قویاً وفي ابالأخف 
ل المتعاقåد اضي عن الأخطاء البسیطة القلیلة الأھمیة التي تقع من قبنفسھ یجب على الإدارة التغ

  .  امعھا خاصة بعد تصحیح أخطائھ فیھ
ضرورة أعذار المتعاقد قبل توقیع أي مåن الجåزاءات وخاصåة فیمåا یتعلåق بالغرامåات التأخیریåة  .٢

لأن المتعاقد قد یستجیب لتنفیذ ما ألتزم بھ بمجرد أنذاره بتوقیع الجزاء وأن یتضمن الأنåذار مåدة 
لأنååھ یمثååل ضååمانة لا غنååى عنھååا للمتعاقååد وإلا یتååردد كافیååة لتنفیååذ المطلååوب حسååب بنååود العقååد 

 . القضاء في عدم مشروعیة الجزاء غیر المسبوق بالأنذار 
نھیååب بالمشååرع العراقååي أن یواكååب القضååاء الفرنسååي والمصååري فååي خطاھمååا وذلååك بجعååل  .٣

ت الضرر المفترض الذي تستند إلیåھ الإدارة فåي فåرض الجåزاءات قائمåاً علåى قرینåة قابلåة لأثبåا
 . العكس ولیست قاطعة من أجل حمایة مصلحة المتعاقد مع الإدارة 

  
  
  
  
  
  

  المـراجـع
  الكتب 
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 – ١٩٦٤السååید محمååد المååدني ، القååانون الإداري اللیبååي ، دار النھضååة العربیååة ، القååاھرة ، . د .١
١٩٦٥ .  

شåååر، أمåååین مصåååطفى ، النظریåååة العامåååة لقåååانون العقوبåååات الإداریåååة ، دار الجامعåååة الجدیåååدة للن .٢
 .  ١٩٩٦أسكندریة ، 

توفیååååق شååååحاتة ، مبååååادئ القååååانون الإداري ، الجååååزء الأول ، الطبعååååة الأولååååى ، دار النشååååر . د .٣
 .  ١٩٥٥ – ١٩٥٤للجامعات المصریة ، 

 .  ١٩٥٨حسین درویش ، النظریة العامة لقانون العقوبات الإداریة ، الجزء الثاني، القاھرة، . د .٤
زاءات المالیååة فååي العقååود الإداریååة ، دار النھضååة العربیååة ، حسååان عبååد السååمیع ھاشååم ، الجåå. د .٥

 .  ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢القاھرة ، 
خالد خلیل الظاھر ، القåانون الإداري ، الكتåاب الثåاني ، الطبعåة الأولåى ، دار المسåیرة للنشåر . د .٦

 .  ١٩٩٧والتوزیع والطباعة ، عمان ، 
لات العامåة ، الطبعåة الأولåى، مطبعåة ریاض عبد عیسى ، مظاھر سلطة الإدراة في تنفیذ المقåاو .٧

 .  ١٩٧٦العربي الحدیثة ، بغداد ، 
 .  ١٩٥٨سلیمان الطماوي ، الأسس العامة للعقوبات الإداریة ، الجزء الثاني ، القاھرة ، . د .٨
 . عبد المجید فیاض ، القانون الإداري ، مكتبة الفلاح ، الكویت ، بدون سنة طبع . د .٩

  .  علي محمد بدیر وأخرون. ١٠
  .  ١٩٧٧محمود حلمي ، العقد الإداري ، الطبعة الثانیة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، . ١١
ماھر صالح علاوي ، مبادئ القانون الإداري ، وزارة التعلیم العالي والبحåث العلمåي، الموصåل . ١٢
 ،١٩٩٦  .  

  .  ١٩٩٨والتوزیع ، عمان، محمود خلف الجبوري ، العقود الإداریة ، مكتبة دار الثقافة للنشر . ١٣
  .  ٢٠٠٣نواف كنعان ، القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، عمان ، . د. ١٤

  
  البحوث 

حسن عزیز عد الرحمن ، حق الإدارة في توقیع الجزاءات المالیة علåى المتعاقåد ، بحåث منشåور  .١
  .  ١٩٧٨في مجلة العدالة ، العدد الرابع ، السنة الرابعة ، 

غنام ، القانون الإداري الجنائي والصعوبات التي دون تطوره ، بحث منشåور فåي غنام محمد . د .٢
 .  ١٩٩٤مجلة الحقوق الكویتیة ، العدد الثاني ، السنة الثامنة عشرة ، یونیو ، 

محمد على الطائي ، طلیعة الشرط الجزائي في العقد الإداري ، بحث منشåور فåي مجلåة القضåاء  .٣
 . ١٩٨٤،  ٢٠٠١، العدد 

  
  ائل الجامعة الرس

محمååود خلیååل خضååیر ، الغرامååات التأخیریååة فååي العقååود الإداریååة ، رسååالة ماجسååتیر مقدمååة إلååى  .١
 . ١٩٩١جامعة بغداد ،  –مجلس كلیة القانون 

  
 

  قرارات محكمة التمییز 



  ذكرى عباس علي. م.م                                   ٢٠٠٩ لسنة حزیران. مجلة الفتح . العدد الأربعون 
  

 

، منشååور فååي مجلååة قضååاء محكمååة  ١٩٦٨لسååنة  ١٩٦٨/، ج ٤٥٥قååرار محكمååة التمییååز رقååم  .١
  .  التمییز ، المجلد الخامس

، النشåرة القضåائیة العåدد الأول  ١٩٧١/  ٥/  ١٨فåي  ٦٩/أسåتئنافیة / ٣٨١قرار محكمة التمییز  .٢
  .  ١٩٧١، السنة الأولى ، 

، النشååرة القضååائیة، العååدد  ٢٣/١٢/١٩٧٣فååي  ١٩٧٣/ أسååتئنافیة /  ٧٢٠قååرار محكمååة التمییååز  .٣
  .  ١٩٧٣الرابع ، السنة الرابعة ، 

منشور في مجلåة قضåاء محكمåة التمییåز ، العåدد  ٦/٦/١٩٧٣في حكم محكمة التمییز في العراق  .٤
١٩٧٧،  ٣. 

 . ٣٤، المجموعة السنة العاشرة ، رقم  ٢/١/١٩٦٥حكم المحكمة الإداریة في  .٥
 

  القوانین والأنظمة والتعلیمات 
 .المعدل  ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي المرقم  - 
 . ١٩٨٨ط التنمیة القومیة عمال خطعلیمات تنفیذ ومتابعة المشاریع وأت - 
  

  المراجع الأجنبیة
- Andre de laubadere : contrats administratifs, parts,        , tii,p         

  
  المواقع الألكترونیة 
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